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قضایا
نادر جبلي
الصورة

ریاض الترك ظل یعمل للسیطرة على الحزب (28 مارس/2003/أ.ف.ب)

 الخط 

تمضي الأزمة الداخلیة الكبرى التي تعصف بحزب الشعب الدیمقراطي السوري إلى نهایتها المأساویة، إلى نقطة اللاعودة، إذ
یبدو جلیاً أن الحزب أصبح قاب قوسین أو أدنى من الانقسام، بعد أن انقطعت سبل التفاهم، وأُقفلت أبواب الحوار بین رفاق

الأمس.

فریق الغاضبین من أداء القیادة (اصطلحتُ على تسمیتهم المحتجین)، ویضم كوادر رئیسة ووازنة في الحزب، بینهم أعضاء
في اللجنة المركزیة، یؤیدهم عدد مجهول من أعضاء الحزب ومنظماته في الداخل والخارج، أصبح هذا الفریق عملیاً خارج

الحزب، ولم یبق سوى الإعلان عن الانشقاق، وتشكیل الكیان السیاسي المستقل، وربما كان المؤتمر العام الثاني لإعلان دمشق
الذي عقد، أخیراً، في غازي عنتاب التركیة، بدعوة من بعض المحتجین من حزب الشعب، وآخرین من باقي مكونات الإعلان،

هو من قطع شعرة معاویة، وجعل فرص المصالحة أشبه بالمستحیلة.

لن تتوسع هذه المقالة في مناقشة تفاصیل الأزمة، بقدر ما ستحاول الإضاءة على محطاتها الرئیسة، ومناقشة مخاطر وأبعاد
بعضها، والقبض على بعض أسبابها وجذورها الحقیقیة.

محطات في الأزمة

+-
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- بدأت الأزمة الحالیة بالتكون، حسب اعتقادي، اعتبارا من المؤتمر السادس للحزب أواخر إبریل/ نیسان 2005، والذي بدا
حینها، لمن هم خارج الحزب، أنه خطوة مهمة نحو الأمام، حیث تم استبدال الأمین الأول للحزب، وقائده التاریخي، ریاض
الترك، بأمین أول جدید، وتحویل الحزب إلى حزب اجتماعي دیمقراطي، وإطلاق دینامیات جدیدة، تفتح المجال واسعاً أمام

العمل السیاسي، بعیداً عن أَسر الإیدیولوجیا والعقیدة، والتأكید على الدیمقراطیة منهجاً وسلوكاً في الحزب، قبل الدولة
والمجتمع.

وكان استبدال الأمین الأول، بحد ذاته، بالغ الدلالة والأهمیة، قیاساً بحجم الرجل ورمزیته وموقعه في الحزب، وفي النفوس،
وتبقى أهمیتها، سواء كان الاستبدال برغبة الرجل وقناعته أو بدونهما، ففي الحالة الأولى، نكون أمام قائد یتخلى طوعاً عن
موقعه للآخرین، وهذا كبیر وغیر مألوف في عالمنا. وفي الحالة الثانیة نكون أمام حزب حي ومتجدد وقادر على استبدال

قیادته، مهما علا شأنها، وهذا كبیر أیضاً.

لم تكن حقیقة الأمر بهذه الصورة الوردیة، إذ تبین، لاحقاً، أن ثمة انتكاسة كبیرة حصلت على المستوى التنظیمي، وأن ریاض
الترك الذي فاز بالكاد بعضویة اللجنة المركزیة في المؤتمر السادس، والذي أطلق، قبل المؤتمر، تصریحات عدیدة حول رغبته

في عدم الترشح، وفي ترك القیادة للآخرین، یسعى جاهداً إلى الإمساك بقرار الحزب والهیمنة علیه، ویعمل لأجل ذلك،
وبأسالیب شتى، على استبعاد معظم الكوادر الخبیرة والمتمكنة وصاحبة الرأي والموقف، بأخرى أقل مستوى وأكثر طاعة. وما

هي إلا ستة أشهر على تاریخ انتخابه، حتى قدم الأمین الأول الجدید، عبداالله هوشة، استقالته، احتجاجا على ما تعرّض له من
تهمیش وتعطیل وممارساتٍ، لم یكن قادراً على احتمالها، أو التعایش معها (نظریاً تذرع بحالته الصحیة).

أحدثت هذه الأجواء حالة من الاستیاء، لدى كثیرین داخل الحزب، وإن بقیت كامنة إلى حین انطلاق الثورة السوریة.

- مع انطلاق الثورة، هذا الحدث الذي هبط كالقدر على السوریین، ووضع الحزب، ومعه كل القوى السیاسیة، أمام امتحان
إجباري هائل، مفاجئ، وبالغ القسوة. سجل الحزب، كغیره من قوى المعارضة، فشلاً ذریعاً في التعاطي الصحیح مع متطلبات

المرحلة الجدیدة، وإن كان یسجل لأعضائه، في الداخل، انخراطهم المشرف، أفراداً، في مجریات الثورة ودعم الثوار، أما
القیادة، فلم تتمكن من رفع مستوى أدائها إلى مستوى الحدث، وفشلت في الاستفادة من كوادر الحزب المتحمسة، وفي الانفتاح

على الشباب الثائر، كما فشلت في إقامة تحالفات صحیحة، وفي التعاون وتوحید الموقف، وتنسیق الجهود مع باقي قوى
المعارضة الوطنیة، والالتفاف معها حول برنامج سیاسي وطني واحد، لدعم الثورة وتغطیتها وتوجیهها ومواجهة تحدیاتها، مع

ما لهذا العامل من أهمیة فائقة في مرحلة الثورة.

ـ انتقل الفشل آلیاً إلى "إعلان دمشق"، بحكم استئثار الحزب بإدارته، وإلى المجلس الوطني، بحكم دور الحزب والإعلان فیه،
ویمكن القول، بثقة، إن قیادة الحزب لم تفشل في التعاون مع الآخرین فحسب، بل لعبت دوراً كابحاً معطلاً كل الجهود التي بذلت

بهذا الاتجاه، بسبب تعنتها وإصرارها على فرض رؤیتها على الآخرین، وعدم استعدادها لتقدیم أي تنازلاتٍ، تساعد على
تقریب وجهات النظر، وتوحید الكلمة، متذرعةً بمبرراتٍ لا تصلح لزمن الثورة، إذا افترضنا أنها تصلح لما قبله، متلطیة،

بشعبویة مبتذلة، بأولویة العمل المباشر مع الشباب الثائر، باعتباره صاحب الحق في قیادة الثورة التي أطلقها، ومالك القدرة
على ذلك.

ـ كان أداء القیادة هذا محل اعتراض ونقد عدد كبیر من كوادر الحزب الذین رأوا في الثورة فرصة تاریخیةً، لا یجوز تفویتها،
ویحتاج التعاطي معها إلى طریقة تفكیر وأداء مختلفین. وبدأ الحدیث یدور، بوضوح وجرأة، عن أخطاء القیادة وفردیتها

وتسلطها وتعطیلها وعجزها، فما كان مسكوتاً عنه قبل الثورة أصبح من الصعب السكوت عنه خلالها، وحجم الحدث
ومصیریته قزّما الحاجز الأدبي الذي كان یقف حائلاً أمام تناول القیادة التاریخیة بالنقد.

- كان المؤتمر العام لإعلان دمشق في المهجر، والذي عقد في اسطنبول، مطلع العام 2014، المحطة الرئیسة التي فجرت
الخلاف، وأعطته دفعة كبیرة، حیث بدأت القصة، عندما رفضت القیادة قبول ترشیح عضو الحزب المخضرم، فؤاد إیلیا، الذي
توافق على ترشیحه لرئاسة المجلس الوطني، لإعلان معظم أعضاء كتلة الحزب (22 من أصل 25)، بحجة أنه من أعضاء

الحزب، فعملت على إسقاطه وترشیح شخص آخر، من أعضاء الحزب أیضاً، ولا یحظى بثقة أحد، من دون مبرر مفهوم لأحد.
زاد الطین بلة أن الأمر حصل بأسلوب غیر لائق بمستوى الحزب وسمعته، الأمر الذي أدى إلى استیاء عام لدى أعضاء الكتلة،
وتوافقهم على ضرورة العمل على تغییر هذا الواقع البائس، فاتفقوا على متابعة التواصل عبر تقنیة السكایب، وشرعوا بتشكیل
منبر داخل الحزب لهذا الغرض، خصوصاً بعد أن تجاهلت القیادة وجود المشكلة، وبالتالي، معالجتها بطریقة مسؤولة، واكتفت

ً
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بلوم المحتجین وتحمیلهم المسؤولیة والتشكیك بسلوكهم وأهدافهم. وخصوصاً أیضا بعد لجوء القیادة إلى تأجیل انعقاد مؤتمر
منظمات الحزب في المهجر، لأجل غیر مسمى، بعد أن عقدت المنظمات مؤتمراتها، وانتخبت مندوبیها، واستكملت استعداداتها

لحضور ذلك المؤتمر الذي كان مقرراً في نهایة مایو/ أیار 2014.

- رأت القیادة في المنبر الذي شكله المحتجون تكتلاً هدفه التخریب، والنیل من صمود الحزب وخطه السیاسي، إذ لا قضایا

سیاسیة أو فكریة یهتم بها، وتحدد ماهیته منبراً، بل مسائل تنظیمیة فقط، وأشارت إلى أطراف خارجیة وصلات مشبوهة
وراء ذلك.

- طالب المحتجون قیادتهم مراراً بفتح الحوار حول الخلافات، وطالبوا بالاحتكام إلى النظام الداخلي، ثم باللجوء إلى لجنة

التحكیم الوطنیة المسؤولة عن النظر في الخلافات، لكن ذلك كله باء بالفشل، فلا حل عند القیادة سوى مطالبة المحتجین
بالاعتراف بالخطأ، ونقد الذات، والعودة إلى بیت الطاعة، مع محاولة النیل من سمعتهم وتاریخهم عبر التشهیر والتخوین

وافتراض النیات السیئة والأصابع الخارجیة، إلى أن فرضت بحقهم مروحة من العقوبات، وصلت إلى الطرد.

- للسیطرة على الأمور، وتحیید لجنة التحكیم الوطنیة التي كانت قد أصدرت قرارها بإبطال قرارات القیادة بحق المحتجین،
واعتبارها غیر شرعیة، لصدورها عن جهة غیر ذات صلاحیة، ومخالفتها النظام الداخلي، قامت اللجنة المركزیة بتفعیل المادة

59 من النظام الداخلي التي تعلن ما یشبه حالة الطوارئ، وتجعل من اللجنة المركزیة، وبالتالي، من یسوسها، الحاكم الفرد

المطلق الصلاحیة.

- شكل المحتجون، مستفیدین من أحكام النظام الداخلي، وبعد أن أعیتهم السبل، قیادة بدیلة، سموها "القیادة المؤقتة"، مهمتها

الاهتمام بشؤون الحزب، والتحضیر لمؤتمر عام استثنائي، وبدأوا بالتصرف على هذا الأساس، معلنین سقوط شرعیة القیادة
الحالیة، متهمینها بالهیمنة ومصادرة الحریات وقمع الأصوات المختلفة، واستخدام وسائل التشهیر والتخوین، وتجاوز النظام

الداخلي، ومصادرة دور لجنة التحكیم الوطنیة، والتسویف بشأن عقد المؤتمر، مشیرین، بوضوح، إلى مسؤولیة ریاض الترك،
وهیمنته على قرار اللجنة المركزیة...

حول تعطیل عمل لجنة التحكیم الوطنیة

كان أمام الطرفین، قیادة ومحتجین، طریق طبیعي قانوني مؤسساتي، لتسویة الخلاف، هو اللجوء إلى لجنة التحكیم الوطنیة،
التي وُجدت لهذا الغرض، بموجب أحكام النظام الداخلي، والتي انتُخبت من المؤتمر مباشرة، كاللجنة المركزیة، لتكون سیدة

نفسها، وتعمل بحریة، وتُحتَرم قراراتها. وكان من شأن الاحتكام إلیها إنهاء الخلاف بدون مضاعفات وتداعیات غیر محمودة.

یُسجل للمحتجین أنهم سلكوا هذا الطریق، فعلا، فطالبوا بالاحتكام لهذه اللجنة، وأعلنوا قبولهم المسبق بقراراتها، ویسجل على
اللجنة المركزیة أنها رفضت سلوك هذا الطریق، وتجاهلت وجود لجنة التحكیم، مفترضة أنها غیر مؤهلة لمعالجة مشكلات من

هذا النوع، بل أخذت مكانها، وأصدرت قراراتها العقابیة بالنیابة عنها.

كان تصرّف القیادة هذا كارثیاً على الحزب، بكل معنى الكلمة، ونكسة كبیرة له، لأنه شكل تجاوزاً خطیراً لأحكام النظام
الداخلي، وإرادة الأعضاء، ممثلة بالمؤتمر، ولأنه وجه ضربة قاصمة لفكرة ومبادئ العمل الدیمقراطي والمؤسساتي من

أساسها، ولأنه، ببساطة، دمر صمام الأمان الرئیس الذي یحمي الحزب في حالات النزاع، ودفع، بالتالي، الأمور دفعاً نحو
التصعید، وصولا إلى الانفجار.

حول تفعیل المادة 59 من النظام الداخلي

حتى تغطي القیادة تصرفها بتجمید عمل لجنة التحكیم ومعاقبة المحتجین، لجأت إلى تفعیل المادة 59 من النظام الداخلي، وهي
مادة من شقین، یتحدث الأول عن صلاحیات خاصة، تعطى للجنة المركزیة لاعتماد سیاسة تنظیمیة خاصة، إذا نشأت ظروف
استثنائیة منعت الحزب من النشاط الطبیعي. والثاني یشترط أن لا تؤثر الإجراءات الاستثنائیة على تطبیق النظام الداخلي، كما

یشترط محدودیتها وتوقیتها.

ً
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اعتبرت القیادة، إذن، أن ثمة ظروفاً استثنائیة طارئة، تستدعي اعتماد إجراءات خاصة. وهنا، نتساءل كما سبق أن تساءل
المحتجون، وتساءلت لجنة التحكیم: هل كانت الظروف طبیعیة، قبل تفعیل هذه المادة في یولیو/ تموز 2014؟ أي خلال ثلاث

سنوات وأربعة أشهر من عمر الثورة؟ وهل أصبح الحزب قادراً على ممارسة دوره بشكل أفضل بعد تفعیلها؟ وهل تطال
الظروف الاستثنائیة منظمات الحزب في السوید وفرنسا، مثلاً، وتمنعها من العمل، حتى یتم تشمیلها بأحكام هذه المادة؟  

كان واضحا للجمیع أن قصة الظروف الاستثنائیة متهافتة بما فیه الكفایة، وأن الهدف من تفعیل المادة إقصاء المختلفین، وإبعاد
لجنة التحكیم الوطنیة عن النظر في النزاع.

وكان تصرف القیادة هذا، أیضاً، انتكاسة خطیرة في مسیرة الحزب، وضربة موجعة للدیمقراطیة الحزبیة وحریة الرأي
والعبیر والعقل النقدي والحیویة والتجدد والطموح. وتأخذ المسألة بعداً إضافیا في حالة حزب الشعب الذي طالما كان رائداً

ومتقدماً وصلباً، بل كان رأس حربة المعارضة السوریة في مواجهة الاستبداد وقمع الحریات، وفي المطالبة برفع حالة
الطوارئ، وما یستتبعها من أحكام عرفیة وإجراءات استثنائیة، والتي فرضها نظام "البعث" على السوریین، منذ یومه الأول

في الحكم. 

بین الخطأ والخطیئة

كل الأخطاء والخلافات، مهما كبرت، تمضي بسلام، وربما تترك إرثاً مفیداً من التجارب والخبرات، إذا أُحسنت معالجتها.
وكل الأخطاء، مهما صغرت، مرشحة للتطور إلى أزمات، إذا أُسیئت إدارتها ومعالجتها.

ربما أخطأ المحتجون في شيء، أو أشیاء، وكذلك القیادة، وارتكاب الأخطاء من سمات البشر، وأجواء الثورة رفعت مستویات
الحماس والاندفاع والرغبات إلى حدودها القصوى، وكبرت من احتمالات وقوع الخلافات وارتكاب الأخطاء، لكن الخطیئة

الكبرى (ولیس الخطأ) كانت في المعالجة، فالمعالجة هي التي حولت خلافاً طبیعیاً قابلا للحل إلى أزمة مستعصیة. لذلك،
تتحمل القیادة كامل المسؤولیة، على الرغم من افتراضنا أخطاء مرتكبة من فریق المحتجین، لأنها أقفلت باب الحوار، ورفضت

مناقشة الخلاف أولا، وأصرّت على تأجیل المؤتمر، وأقفلت كل السبل القانونیة لانعقاده (المادة 35 من النظام الداخلي)،
وضربت عرض الحائط بالنظام الداخلي، بتفعیل مجتزأ للمادة 59 منه، وأخیراً، عطلت صمام الأمان الرئیس في الحزب، لجنة

التحكیم الوطنیة، والتي كان من شأنها البت في النزاع، ووضع الأمور في نصابها.    

السقوط الأخلاقي

أن تقوم القیادة بإجراءات غیر قانونیة، وغیر مؤسساتیة، وغیر دیمقراطیة، للدفاع عن نفسها، والنیل من معارضیها، فهو أمر
یمكن فهمه، وحتى توقعه، وإن كان لا یمكن قبوله. لكن، أن تلجأ إلى النیل من المحتجین، بتشویه سمعتهم، والطعن بتاریخهم

النضالي، ووطنیتهم، وإخلاصهم للحزب، فهذا ما كان یصعب توقعه، كما یصعب تبریره، أو قبوله، أو تجمیله تحت أي ظرف،
أو بسبب أي خلاف، خصوصاً إذا كان الطعن موجهاً نحو كوادر تتمتع بتاریخ نضالي مشرف، أمضت حیاتها السیاسیة في

صفوف الحزب، مدافعة عن مواقفه وخطه السیاسي، بتفان وإخلاص، وتبوأت مواقع قیادیة فیه (ثلاثة من المحتجین من أعضاء
اللجنة المركزیه الحالیة، وبعضهم سبق أن كان في اللجنة المركزیة، وعدد منهم من أعضاء المؤتمر السادس...)

وردت عبارات التشكیك والطعن والتشویه بحق المحتجین، في كل رسالة داخلیة من رسائل القیادة، وفي كل بیان أو تصریح
صحفي یتعلق بالأزمة، ناهیك عن تكلیف بعض الأزلام بالتهجم على المحتجین عبر الصحف (أورینت نیوز

6/10/2015) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا أمر بمنتهى السوء، فعلاً، ویدل على إفلاس القیادة، وضعف

حجتها، وعدم قدرتها الدفاع عن موقفها بالطرق المؤسساتیة اللائقة، كما یدل على مدى تشربها بعض أسالیب النظام في محاربة
المختلفین.

لعنة العمل السري

بحكم موقفه المبدئي الصلب من الاستبداد وحكم الطغمة، اضطر حزب الشعب، منذ نشأته أوائل السبعینات، إلى التخفي
وممارسة العمل السري، فاعتادت قیادته هذا الوضع، بحكم طول المدة، ویبدو أنها استأنست له، على الرغم من المخاطر

المحدقة، لأنه وضع مریح لها على غیر صعید، فهو یعني تجمید الحیاة السیاسیة والفكریة والنشاطات والمؤتمرات، وإیقاف
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التواصل والتفاعل الطبیعي بین الأعضاء والمنظمات والهیئات، وهو یعني أن لا استحقاقات سیاسیة تكشف القدرات، وتظهر
العیوب، وهو یعني التفرد بصنع القرار والقدرة على إبعاد المختلفین، من دون رقابة أو حساب، ناهیك عما یضفیه هذا الوضع

من أبعاد نضالیة وبطولیة على القیادات، بحكم معارضتها نظاماً شمولیاً أمنیاً لا یرحم.

یمكن القول، أیضاً، إن مرحلة العمل السري، بحكم عمرها الطویل، وقسوتها المفرطة، أصابت قیادة الحزب ببعض أمراض
النظام، ونقلت إلیها شیئاً من طباعه ووسائله، فاستمرأت البقاء في القیادة حتى الموت، مهما كانت التكلفة، وفعلت كل ما یمكن
للاستفراد بالقرار، وسیطر علیها الشك والریبة في كل شيء، وفي كل الناس، وأحاطت نفسها ببطانة مأمونة ومطیعة، ولجأت

إلى الطعن والتشهیر بالمختلفین والطموحین لتشویه سمعتهم وإبعادهم. وفي الأزمة القائمة غیر دلیل على ما نقول.

جذر الأزمة/الأزمات    

لم تكن الثورة السوریة سبباً في وجود أزمة حزب الشعب، فالأزمة كانت موجودة ومتصاعدة، إنما كامنة ومحجوبة، بحكم
شروط العمل السري ومتطلباته خلال حكم الطغمة، وكان دور الثورة كاشفا لها وحسب، فهي رفعت الغطاء بقوة وفُجائیة عن
كل شيء، وأصبح من الصعب على أي كان إخفاء أي شيء، تحت أي ذریعة، فالعمل السیاسي والفكري والتنظیمي والمیداني

أصبح مطلوباً بكل الطاقة الممكنة، ومن دون تأخیر، لأن القصة قصة ثورة، وثمن التقصیر والتقاعس دماء بشر ومستقبل
وطن. لذلك، ظهر فجأة ما كان خافیاً لدى حزب الشعب، كما لدى جمیع قوى المعارضة، من قصور وضعف شامل في مجالات
السیاسة والتنظیم والإدارة والإعلام، ومن غربة شدیدة عن الواقع وعن الناس، ومن غیاب لحریة الرأي والتعبیر، ولفكرة العمل

الدیمقراطي من أساسها.

والدور الكاشف لعبته الثورة مع الجمیع، من دون استثناء، في الداخل والخارج، أفراداً ونخباً وقوى سیاسیة موالیة
ومعارضة ونظاماً، وحتى قوى إقلیمیة ودولیة ومنظمات، فالجمیع كان مضطرا، بفعل الثورة، للظهور على حقیقته بدون

أقنعة ومساحیق تجمیل، وإبراز نیاته وأهدافه وقدراته الحقیقیة.

كما یمكن القول إن نشاطات المحتجین، وربما أخطاءهم، وكذلك ضعف أداء القیادة وقصورها في العمل والإدارة والسیاسة،
وردات فعلها التي أخرجت الأمور عن السیطرة، ما هي إلا الأسباب المباشرة للأزمة وتداعیاتها اللاحقة، لكن لب المشكلة

یكمن في البیئة المواتیة لإنتاج الأزمات، وتحویل أي خلاف إلى أزمة.

نقول إن القیادة (نقصد دائما من یسیطر ویتحكم بالقیادة) عبر طریقتها في المعالجة، دفعت الخلافات إلى التأزم حتى الإنفجار.
لكن، هل كان بإمكانها أن لا تفعل ذلك، وأن تسلك طریقاً آخر، یؤدي إلى تسویة الخلافات، والمحافظة على وحدة الحزب

وتماسكه؟ بثقة أقول لا، وهنا، یكمن جذر أزمة الحزب وكل أزماته. هنا، یكمن مُوَلِّد الأزمات، أي في عقلیة القیادة تحدیداً،
وأسلوبها في التفكیر والعمل.

فهي قیادة فردیة إقصائیة، تحب التسلط والهیمنة، ولا تقبل المشاركة والاختلاف، ولا تستطیع التعایش السلیم مع أصحاب الرأي
والموقف، وقصتها مع الدیمقراطیة وحریة الضمیر كذبة كبرى. وهي على استعداد للقیام بأي شيء في سبیل بقاء هیمنتها، حتى
لو كان الثمن التضحیة بالحزب وبتاریخه وكوادره، وحتى لو تقلص الحزب إلى بضعة مریدین، وإلا كیف نفسر إصرارها على

التصعید مع هذه المجموعة المخضرمة الخبیرة المخلصة من الكوادر؟ مع ثروة الحزب الحقیقیة؟ وقد كانت كل طرق الحل
متاحة، وسالكة أمامها، فعطلتها جمیعاً خوفاً من نتائج قد تضعف من هیمنتها، وتركت أمام الآخرین خیارین لا ثالث لهما،

الخنوع والعودة إلى القطیع أو الخروج من الحزب.

جذر الأزمات موجود تاریخیاً في عقلیة القیادة التاریخیة، ساعدت على حجبها أو غض الطرف عنها ظروف العمل السري
ومتطلباته، ورمزیة القائد التاریخي المتضخمة، ساعد على ذلك أیضا تجاهل قسم كبیر من الكوادر هذه الحقیقة، بحجة

المحافظة على الخط السیاسي المتقدم للحزب، وعلى عدم المساس بشخص قائده التاریخي، إلى أن هبط استحقاق الثورة الذي
فرض قواعده الجدیدة في العمل والتفكیر.   

هل ثمة أمل في حل؟

ً
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بین محتجین وصلوا إلى نهایة الشوط في احتجاجهم، وأصبح تراجعهم المجاني مستحیلاً، وقیادة متعنتة متصلبة، لا ترى حلا
إلا بشروطها المُذلة، تبدو فرص الحل شبه معدومة. لكن ثمة فریق ثالث صامت، یعرف أخطاء القیادة وممارساتها، ویرى
تراجع الحزب على كل المستویات، لكنه یرى أن التوقیت غیر مناسب لإثارة المشكلات من جهة، وما زال یرى عدم جواز
المساس بموقع القائد التاریخي الرمز من جهة أخرى. وشخصیاً أرى أن الأمل معقود على هذا الفریق، لمعالجة المشكلة أو

الخروج منها بأقل الخسائر، بالضغط على القیادة، لتلیین مواقفها، والتراجع عن بعض إجراءاتها الاستفزازیة وغیر القانونیة،
وإجبارها على الاحتكام للنظام الداخلي، وإعادة الاعتبار للجنة التحكیم الوطنیة، وإحالة ملفات الخلاف إلیها، للبت بها، وإنهاء

هذا النزاع، كما یجدر بمؤسسة محترمة أن تنهیه.

تحرك جدي مدروس لهذا الفریق الثالث لا بد أن یصنع فرقاً، فقد یؤدي إلى إجبار القیادة على الرضوخ للقانون، وإنهاء النزاع.
وبالتالي، عودة الحزب إلى وضع أفضل من السابق بدینامیة وحیویة جدیدتین، أو قد یؤدي عزل المتعنتین في القیادة وإعفائهم

من مناصبهم والانطلاق بمعزل عنهم. وفي الحالتین، تكون النتیجة أفضل مما هي ذاهبة إلیه الآن.

دلالات

الثورة السوریة
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